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المستخلص
ــين  ــل ب ــان الفص ــية لض ــي أداة أساس ــاص التشريع ــض الاختص ــدم تفوي ــدأ ع ــد مب يع

الســلطات والحفــاظ عــى التــوازن الدســتوري. ومــع ذلــك، فــإن تطبيقــه يتســم بمرونــة تتغــر 

وفــق الســياق التاريخــي والســياسي. هــذا البحــث يســلط الضــوء عــى قــرارات المحكمــة العليــا 

الامريكيــة بخصــوص مبــدأ عــدم التفويــض والتحديــات التــي مــرت بهــا المحكمــة العليــا لتكييف 

ــاس  ــة دون المس ــلطة التنفيذي ــه الس ــذي تمارس ــال ال ــم الفع ــات الحك ــع متطلب ــدأ م ــذا المب ه

ــد كان  ــي . وق ــد الكونغــرس الأمري ــي بي ــت الاختصــاص التشريع ــي جعل ــادئ الدســتور الت بمب

موقــف المحكمــة العليــا الامريكيــة متذبذبــا بخصــوص مبــدأ عــدم التفويــض غــر أن التشــدد 

مــن جانــب المحكمــة كان خــال فــرة الثاثينيــات مــن القــرن المــاضي خــال برنامــج الاصــاح 

الــذي اطلقــه الرئيــس روزفلــت.

الكلمات المفتاحية : دستور المحكمة العليا اختصاصات سلطات

Abstract
 The principle of non-delegation of legislative authority is a fundamental tool 

for ensuring the separation of powers and maintaining constitutional balance. 
However, its application is characterized by flexibility that adapts to historical and 
political contexts. This study highlights the decisions of the U.S. Supreme Court 
regarding the non-delegation doctrine and the challenges the Court has faced in 
adapting this principle to the requirements of effective governance exercised by 
the executive branch, without compromising the constitutional principles that vest 
legislative authority in the U.S. Congress.

Key Words: Constitution Supreme Court Powers Authorities 
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مقدمة
تبنــى الدســتور الامريــي 1789، ضمنيــا، مبــدأ الفصــل بــين الســلطات عــى نحــو واضــح. 

فقــد خصصــت المــواد الثاثــة الاولى فيــه لوضــع الســلطات التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة في 

ثــاث هيئــات منفصلــة. وقــد وضــع لــكل مــن هــذه الهيئــات الثاثــة تنظيــا مختلفــا واجــراءات 

ــين  ــك فــان الدســتور لم يبــين مــدى قــوة هــذا الفصــل ب ــار اعضائهــا. ورغــم ذل مختلفــة لاختي

ــان كل هيئــة يجــب ان تمــارس اختصاصاتهــا  الســلطات. فمــن قــراءة بعــض النصــوص يتبــين ب

حصريــا وبمعــزل عــن باقــي الهيئــات، بينــا مــن قــراءة نصــوص اخــرى يمكــن اســتنتاج وجــود 

تعــاون وتداخــل بالاختصاصــات بــين هيئــة واخــرى.

ومــا يهمنــا في هــذا البحــث هــو الاختصــاص التشريعــي. فقــد نــص الدســتور الامريــي 

ــع  ــاط جمي ــى أن ))تن ــي، ع ــرع التشريع ــه، والمخصصــة للف ــادة الاولى من صراحــة في صــدر الم

الســلطات التشريعيــة الممنوحــة هنــا بكونغــرس للولايــات المتحــدة يتألــف مــن مجلــس الشــيوخ 

ــس  ــة او الرئي ــس مــن اختصــاص الســلطة التنفيذي ــه لي ــي بان ــواب.((، وهــذا يعن ــس للن ومجل

الامريــي وضــع اي قواعــد ذات صفــة تشريعيــة. 

إشكالية البحث
الســؤال المطــروح هنــا هــو: هــل يمكــن الاخــذ بمبــدأ الفصــل بــين الســلطات عــى اطاقه؟ 

ــن  ــب ان تتضم ــين يج ــق القوان ــة في تطبي ــلطة التنفيذي ــن، لان ادوات الس أم ان ذلــك لا يمك

اصــدار لوائــح تنفيذيــة تتضمــن تفاصيــل تطبيقيــة للتشريعــات التــي يصدرهــا الكونغــرس. وهنــا 

تــبرز مشــكلة تحديــد المــدى الــذي تتضمنــه هــذه اللوائــح التنفيذيــة. 

أهمية البحث
مــا دفعنــي الى البحــث في هــذه المســألة هــو أن دســتور جمهوريــة العــراق 2005، نــص في 

البنــد )ثالثــا( مــن المــادة )80( منــه عــى ان مــن الصاحيــات المناطــة بمجلــس الــوزراء ))اصــدار 

الانظمــة والتعليــات والقــرارات، بهــدف تنفيــذ القوانــين((. ولذلــك فــان البحــث في التجــارب 

الدســتورية العالميــة التــي ســبقتنا في هــذا المجــال ســيكون مفيــدا في بيــان الحــدود التــي يجــب 

ــذي  ــو ال ــى النح ــة، ع ــد القانوني ــذه القواع ــا له ــة في وضعه ــلطة التنفيذي ــا الس ان لا تتجاوزه

ــي  ــد الت ــك القواع ــت تل ــا تضمن ــة إذا م ــدى عــى اختصاصــات الســلطة التشريعي ــا تتع يجعله

تضعهــا مســائل جديــدة لم تكــن في نيــة المــشرع تضمينهــا في القانــون الــذي وضعــه.
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منهجية البحث
ــات المتحــدة  ــة في الولاي ــل الاختصاصــات التشريعي ــل مســألة تخوي وبالرجــوع الى تفصي

الامريكيــة فقــد اســتلزم البحــث لاتبــاع المنهــج التحليــلي لقــرارات المحكمــة العليــا الأمريكيــة 

ــة في  ــس الجمهوري ــها رئي ــى رأس ــة وع ــلطة التنفيذي ــة الس ــدى حري ــان م ــوص لبي ــذا الخص به

ــين الكونغــرس. ــذ قوان ــة لتنفي ــين فرعي اصــدار قوان

خطة البحث
مــن اجــل الإحاطــة بهــذا الموضــوع قســمت هــذا البحــث عــى مبحثــين. اتنــاول في الاول 

ــا أهــم  ــاني منه ــي وتطــوره التاريخــي وفي الث ــض التشريع ــدم التفوي ــدأ ع ــبررات مب ــا م منه

قــرارات المحكمــة العليــا الأمريكيــة بخصــوص عــدم التفويــض التشريعــي.
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المبحث الأول
مبررات مبدأ عدم التفويض التشريعي وتطوره التأريخي

ينــص مبــدأ عــدم التفويــض عــى أن الكونغــرس لا يجــوز لــه تفويــض ســلطته التشريعيــة 

إلى الرئيــس أو وكالــة حكوميــة أو أي كيــان آخــر داخــل الحكومــة أو خارجهــا. ومــن البديهــي أن 

الكونغــرس وحــده هــو الــذي يمتلــك الســلطة الدســتورية للتشريــع. لذلــك لا يمكــن للكونغــرس 

إصــدار قانــون يجيــز لشــخص آخــر، مثــل وكالــة فيدراليــة أو الرئيــس أو منظمــة خاصــة أو لجنــة 

تابعــة للكونغــرس، صياغــة القوانــين وإدراجهــا في قانــون الولايــات المتحــدة.1

بهــذا المعنــى، تعتــبر حقيقــة ثابتــة أن الدســتور يمنــع الكونغــرس مــن تفويــض ســلطاته 

التشريعيــة، وقــد أكــدت القضايــا المبكــرة للمحكمــة العليــا الأمريكيــة ذلــك صراحــةً. ويهــدف 

مبــدأ عــدم التفويــض إلى منــع الكونغــرس مــن التهــرب مــن هــذا القيــد الأســاسي مــن خــال 

ــا ســلطة  ــدى شــخص آخــر فعليً ــح ل ــة بحيــث يصب ــر مــن الســلطة التقديري تفويــض قــدر كب

التشريــع. ســواء أكان هــذا الشــخص الرئيــس أو وكالــة مــن الــوكالات التنفيذيــة او غــر ذلــك. 

وســنبين في المطلــب الأول مــن هــذا المبحــث مــبررات مبــدأ عــدم التفويــض التشريعــي بينــا 

ــا الأمريكيــة.2 نبــين في المطلــب الثــاني التطــور التاريخــي لهــذا المبــدأ في قضــاء المحكمــة العلي

المطلب الأول: مبررات مبدأ عدم تفويض الاختصاص التشريعي
كــا ســرى في الصفحــات التاليــة، ان مبــدأ عــدم التفويــض لم يمنــع الكونغــرس مــن منــح 

ــدأ  ــزم الكونغــرس بمب ــوم، يلت ــين. والي ــة للمســؤولين التنفيذي ــر مــن الســلطة التقديري ــدر كب ق

ــلطة  ــك الس ــه تل ــط لتوجي ــكافي« فق ــد ال ــار »التحدي ــم معي ــال تقدي ــن خ ــض م ــدم التفوي ع

ــع  ــع ويض ــيات التشري ــرس اساس ــع الكونغ ــذاتي ان يض ــد ال ــار التحدي ــي معي ــة. ويعن التقديري

ــح.3 ــد اصــدار اللوائ ــذ عن محــددات واضحــة لجهــة التنفي

والســبب وراء عــدم اعتبــار مبــدأ عــدم التفويــض عائقًــا كبــراً أمــام تفويــض الكونغــرس 

للســلطة التقديريــة هــو أن مارســة الســلطة التقديريــة تعــد جــزءاً لا يتجــزأ من تنفيــذ القانون. 

ــث  ــة، بحي ــدًا وأهمي ــر تعقي ــة لمشــاكل أك ــة الحكوم ــع مواجه ــت الحــاضر، م وخاصــة في الوق

ــلطة  ــض الس ــة بع ــون دون مارس ــذ القان ــذي تنفي ــرع التنفي ــى الف ــتحيل ع ــن المس ــح م يصب

التقديريــة.4

في جوهــره، يحــدد مبــدأ عــدم التفويــض الحــدود بين التشريــع وتنفيــذ القانون. ويســتمد 

1. Jack M. Beerman, Inside Administrative Law- What Matters and Why, Wolters Kluwer, New York, 
2011, P 21.
2. Ibid, p 22.
3. David Schoenbord, Power without Responsibility- How Congress Abuses the People Through 
Delegation, Yale University Press, New Haven and London,1993, p 10. 
4. Ibid, p 11.
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هــذا المبــدأ جــذوره مــن مبــدأ الفصــل بــين الســلطات، حيــث إنــه إذا قــام الكونغــرس بتفويــض 

ــرس . ــتورياً للكونغ ــا دس ــم تخصيصه ــلطة ت ــارس س ــرى تم ــة أخ ــإن جه ــة، ف ــلطته التشريعي  س

ــتياء أحــد  ــن اس ــى عكــس مشــاكل فصــل الســلطات الأخــرى، لا يتضم ــض، ع ــر أن التفوي غ

الفــروع عــى الســلطة مــن فــرع آخــر )وهــو مــا يُطلــق عليــه غالبًــا »التجــاوز«( أو التدخــل في 

مارســة فــرع آخــر لســلطاته.5

ففــي القضايــا المتعلقــة بالتفويــض، يكــون الكونغــرس قــد قــام طواعيــة بتفويض الســلطة 

التقديريــة إلى كيــان حكومــي آخــر، مــع احتفاظــه بالقــدرة عــى تضييــق نطــاق التفويــض أو 

اســتعادته تشريعيًــا. إذن، هــل هنــاك ســبب آخــر بخــاف التمســك بالأصــول الدســتورية يثــر 

القلــق بشــأن التفويضــات التــي يمنحهــا الكونغــرس للفــرع التنفيــذي؟

الســبب الرئيــي الــذي يثــر القلــق بشــأن التفويــض المفــرط يرتبــط بالأســاس العمــلي 

ــاظ عــى  ــي الدســتور رأوا في فصــل الســلطات ضرورة للحف لفصــل الســلطات، وهــو أن واضع

الحريــة. فالســاح للكونغــرس بالتفويــض قــد يجعــل مــن الســهل جــدًا عــى الحكومــة الفيدرالية 

ســن قوانــين جديــدة. وذلــك قــد يــؤدي إلى زيــادة حجــم القوانــين وتقليــل جودتهــا عــى النحــو 

الــذي يــؤدي الى مصــادرة الحقــوق والحريــات.6

ــل  ــراف، مث ــن الأط ــد م ــاركة العدي ــراط مش ــا اش ــدى مزاي ــو أن إح ــر ه ــبب الاخ الس

مجلــي الكونغــرس والرئيــس، في عمليــة التشريــع هــي جعــل عمليــة التشريــع أكــر صعوبــة. 

وصعوبــة التشريــع تســهم في الحفــاظ عــى جــودة التشريــع مــن خــال تمريــر كل تشريــع عــبر 

عمليــة مطولــة تســاهم في الحفــاظ عــى تلــك الجــودة، وذلــك يعــد قيمــة أساســية يقــوم عليهــا 

النظــام القانــوني في الولايــات المتحــدة. وعــى خــاف ذلــك فــإن تســهيل عمليــة التشريــع قــد 

يــر بجــودة القوانــين، مــا يســمح بتمريــر قوانــين ذات جــودة منخفضــة. اذ ان القوانــين التــي 

توضــع بصــورة مســتعجلة دون مرورهــا عــبر قنــوات الكونغــرس ســتؤثر عــى جــودة التشريــع.7

وأخــراً، وربمــا يكــون الســبب الأكــر جوهريــة، أن التفويــض المفــرط يســاهم فيــا يمكــن 

وصفــه بـ«عجــز الديمقراطية”.

فغالبًــا مــا تكــون عمليــة التشريــع التــي تقــوم بهــا الــوكالات أي الســلطة التنفيذيــة أقــل 

ديمقراطيــة مــن تلــك التــي يقــوم بهــا الكونغــرس. فالــوكالات في كثــر مــن الأحيــان تعمــل بعيــدًا 

ــر نســبي أكــبر عــى  ــح الضيقــة تأث عــن أنظــار الجمهــور. وقــد يكــون للجاعــات ذات المصال

صنــع القوانــين في الــوكالات مقارنــة بالكونغــرس، حيــث يكــون التعــرض الإعامــي في الكونغــرس 

5. Kenneth Culp Davist, A New Approach to Delegation, The University of Chicago Law Review, 
Volume 1969 ,36, p713. 
6. Peter H. Arason and others, Theory of Legislative Delegation, Cornell Law Review, Volume ,68 
1982, P6.
7. William F. Fonk and Richard H. Seamon, Administrative Law, Fifth Edition, Wolters Kluwer, 2016, p 28.
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أكــبر بكثــر مــن الــوكالات. 

ــة  ــين يأخــذون بالحســبان إمكاني ــم في ســن القوان ــد عمله أي أن أعضــاء الكونغــرس عن

ــن يعمــل في وكالات  ــا م ــق تغيرهــم. بين ــات عــن طري ــم في الانتخاب محاســبة جمهورهــم له

ــة. ــبة الديمقراطي ــذه المحاس ــون له ــة لا يتعرض ــلطة التنفيذي الس

مرتبطًــا بذلــك، فــإن التفويــض يمكّــن أعضــاء الكونغــرس مــن التهــرب مــن المســاءلة عــن 

أفعالهــم. فقــد يكونــون عــى درايــة تامــة بمــا ســتفعله الوكالــة بمجــرد حصولهــا عــى التفويــض، 

ــس أو  ــى الرئي ــوم ع ــاء الل ــع وإلق ــكل مقن ــؤولية بش ــكار المس ــم إن ــك يمكنه ــع ذل ــم م ولكنه

مســؤولي الوكالــة.8

المطلب الثاني: تطور مبدأ عدم تفويض الاختصاص التشريعي
ذكــرت بعــض القضايــا المبكــرة للمحكمــة العليــا الأمريكيــة أن الدســتور يحظــر بشــكل 

مطلــق تفويــض الســلطة التشريعيــة مــن الكونغــرس إلى الفــرع التنفيــذي. ومــع ذلــك، لم يكــن 

هــذا يعنــي أن الكونغــرس لا يمكنــه منــح الســلطة التقديريــة للفــرع التنفيــذي، بــل كان يشــرط 

فقــط أن تكــون الســلطة المفوضــة ذات طبيعــة تنفيذيــة وليســت تشريعيــة.9

هــذا المبــدأ لم يتغــر بمــرور الوقــت. مــا تغــر هــو التحليــل الــذي تطبقــه المحكمــة العليــا 

الأمريكيــة لتحديــد مــا إذا كانــت طبيعــة أو نطــاق الســلطة المفوضــة مســموحًا بهــا أم لا.

في القضايــا الأولى، وبعــد تأكيــد القاعــدة التــي تنــص عى أن الدســتور يحظــر التفويضات، 

أيــدت المحكمــة التفويضــات اســتنادًا إلى أن الكونغــرس اتخــذ القــرارات التشريعيــة، وأن الفــرع 

التنفيــذي كان يقتــصر عــى اســتكال التفاصيــل أو العمــل بموجــب تعليــات الكونغــرس عندمــا 

يتــم التحقــق مــن وجــود حقائــق معينــة. وفقًــا لهــذا التحليــل، فــإن الســلطة التقديريــة التــي 

ــذ  ــن تنفي ــزأ م ــزءًا لا يتج ــت ج ــل كان ــة، ب ــن تشريعي ــون لم تك ــؤولون التنفيذي ــها المس يمارس

القوانــين.10

فالكونغــرس لا يقــوم بتفويــض الســلطة التشريعيــة لمجــرد تمكــين المســؤولين التنفيذيــين 

ــذي يقتــصر عــى  ــرع التنفي ــا أن الف ــون. طالم ــاذ القان ــة في إنف مــن مارســة الســلطة التقديري

اســتكال التفاصيــل ضمــن برنامــج تــم إنشــاؤه مــن قبــل الكونغــرس، أي أن الإجــراءات 

ــرس.11 ــصري للكونغ ــي الح ــال التشريع ــاوز إلى المج ــة لم تتج التنفيذي

8. Ibid, p 29. 
9. Lisa Schultz Bressmant, Schechter Poultry at the Millennium: A Delegation Doctrine for the 
Administrative State, The Yale Law Journal, Volume 109. P1403.
10. Ibid, p 1405.
11. Edward Grodin, An Internationally Intelligible Principle Comparing the Nondelegation Doctrine 
in the United States and European Union. Perspective on Federalism, Volume 7, Issue 2015 ,2, p60. 
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ــة  ــات الممنوح ــة التفويض ــا المحكم ــدت فيه ــا أي ــى قضاي ــدة ع ــارزة ع ــة ب ــاك أمثل هن

للفــرع التنفيــذي عــى أســاس أن الكونغــرس اتخــذ القــرار التشريعــي وفــوض الســلطة التنفيذيــة 

للرئيــس أو لجهــة تنفيذيــة أخــرى. ففــي قضيــة أمــام المحكمــة العليــا عــام 1813 أيــدت المحكمة 

ــا إذا وجــد أن الأطــراف  ــع الحظــر التجــاري عــن أورب ــس ســلطة رف ــض الكونغــرس للرئي تفوي

المشــمولة بالحظــر قــد توقفــت عــن انتهــاك التجــارة المحايــدة للولايــات المتحــدة.12

ــة  ــلطة التشريعي ــتوري للس ــر دس ــا غ ــل تفويضً ــه يمث ــة أن ــون بحج ــم القان ــد هوج وق

لأن فعاليتــه تعتمــد عــى إعــان يصــدره الرئيــس. وردت المحكمــة عــى هــذا الادعــاء، بشــكل 

غامــض إلى حــد مــا، بالقــول: »لا نــرى ســببًا كافيًــا يمنــع الهيئــة التشريعيــة مــن مارســة ســلطتها 

التقديريــة في إحيــاء قانــون 1 مــارس 1809، ســواء صراحــةً أو بــشروط، وفقًــا لمــا تــراه مناســبًا.13

ــد  ــد الح ــط في تحدي ــذا النم ــا ه ــة العلي ــت المحكم ــرى اتبع ــرة الأخ ــا المبك وفي القضاي

ــذ  ــة في التنفي ــرة أن الســلطة التقديري ــى فك ــاءً ع ــون، بن ــذ القان ــع وتنفي ــين التشري ــل ب الفاص

كانــت مقبولــة عندمــا يضــع الكونغــرس معايــر برنامــج مــا، بينــا تقــوم جهــة حكوميــة أخــرى 

باســتكال التفاصيــل. فمثــا في قضيــة ) وايمــان ضــد ســاوثارد عــام 1825( ذهبــت المحكمــة الى 

أنــه لم يتــم التحديــد بدقــة للخــط الــذي يفصــل بــين الموضوعــات المهمــة التــي يجــب أن تنظــم 

ــي  ــل، الت ــة الأق ــين الموضوعــات ذات الأهمي ــة نفســها، وب ــة التشريعي ــل الهيئ بالكامــل مــن قب

ــذون هــذه الأحــكام  ــن ينف ــك الذي ــح الســلطة لأولئ ــة، وتُمن ــا أحــكام عام يمكــن أن توضــع له

ــل.14 العامــة لاســتكال التفاصي

وفي أوائــل القــرن العشريــن، ظــل المبــدأ الأســاسي في عــدم تفويــض الاختصــاص التشريعــي 

كــا هــو فقــد أيــدت المحكمــة، عــى ســبيل المثــال، في قضيــة ) فايلــد ضــد كارك عــام 1892( 

تفويــض الســلطة للرئيــس لفــرض تعريفــات جمركيــة عندمــا يجــد ضرورة لذلــك بســبب المعاملة 

غــر المتكافئــة مــن دولــة أخــرى. 15 وفي قضيــة ) الولايــات المتحــدة ضــد كريمــاود عــام 1911( 

رفضــت المحكمــة طعــن أحــد المزارعــين عــى غرامــة فرضــت عليــه لانتهاكــه لائحــة تقيــد الرعــي، 

والتــي وضعهــا وزيــر الزراعــة بموجــب ســلطة تفويــض واســعة لحايــة الغابــات الوطنيــة مــن 

الحرائــق والتعديــات.16

12. The Brig Aurora (11 U.S. (7 Cranch) 1813) 382. Available at: https://supreme.justia.com/cases/
federal/us/382/11/ 
13. Ibid
14. Wayman v. Southard, 23 U.S. (10 Wheat.) 1825) 1). Available at: https://supreme.justia.com/
cases/federal/us/1/23/ 
15. Field v. Clark (143 U.S. 1892) 649). Avilable at: https://supreme.justia.com/cases/federal/
us/649/143/
16.United States v. Grimaud (220 U.S. 1911) 506). Avilable at: https://supreme.justia.com/cases/
federal/us/506/220/
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في جميــع هــذه القضايــا وفي غرهــا، قضــت المحكمــة خــال تلــك الفــرة بــأن التفويــض 

كان مقبــولًا لأن الســلطة المفوضــة كانــت تقتــصر عــى اســتكال التفاصيــل.

في ثاثينيــات القــرن العشريــن اطلــق الرئيــس فرانكلــين روزفلــت سلســلة مــن البرامــج 

والإصاحــات الاقتصاديــة والاجتاعيــة خــال فــرة الكســاد الكبــر وقــد ســميت هــذه البرامــج 

والإصاحــات بالصفقــة الجديــدة وكان الهــدف الأســاسي لهــذه السياســات هــو انعــاش الاقتصــاد 

الأمريــي وتوفــر فــرص العمــل وتخفيــف معانــاة المواطنــين. وتعــرض برنامــج الصفقــة الجديــدة 

ــه يزيــد مــن تدخــل الحكومــة في الســوق الحــرة .  الى انتقــادات مــن المحافظــين الذيــن رأوا أن

وأثنــاء تنفيــذ برنامــج الصفقــة الجديــدة، واجــه الرئيــس فرانكلــين د. روزفلــت تحديــات كبــرة 

مــن المحكمــة العليــا الأمريكيــة، التــي اعتــبرت بعــض برامــج وإصاحــات الصفقــة الجديــدة غــر 

دســتورية.17

ــا،  ــة العلي ــل المحكم ــن قب ــر م ــدة بتشــكك كب ــة الجدي ــات الصفق ــت تشريع ــد قوبل فق

وكان مبــدأ عــدم التفويــض أحــد الأدوات التــي اســتخدمتها المحكمــة ضــد مــا اعتبرتــه تدخــاً 

مفرطًــا للحكومــة في الشــؤون الاقتصاديــة الخاصــة. واســتندت المحكمــة لأول مــرة الى مبــدأ عــدم 

التفويــض في الغــاء قوانــين فيدراليــة. ففــي الثاثينيــات، أبطلــت المحكمــة العليــا بعــض البنــود 

القانونيــة الفيدراليــة باعتبارهــا تنتهــك مبــدأ عــدم التفويــض.

أول قانــون تــم اعتبــاره مخالفًــا لمبــدأ عــدم التفويــض كان بنــدًا في قانــون التعــافي 

الصناعــي الوطنــي الــذي منــح الرئيــس ســلطات واســعة لتنظيــم الاقتصــاد خــال فــرة الكســاد 

ــن  ــة م ــس ســلطة اســتبعاد المنتجــات البرولي ــح الرئي ــون من ــر. فأحــد أحــكام هــذا القان الكب

التجــارة بــين الولايــات إذا تــم إنتاجهــا أو تســويقها بمــا يخالــف القيــود التــي تفرضهــا الولايــات. 

ــة ) شركــة مصــافي بنــا ضــد  ــل المحكمــة في قضي ــم اعــان هــذا الرفــض مــن قب وقــد ت

ريــان عــام 1935( وتــم إعــان هــذا الحكــم غــر دســتوري لأنــه لم يتضمــن أي معاير توجــه قرار 

الرئيــس بشــأن مــا إذا كان ينبغــي اســتخدام ســلطاته في حالــة معينــة.. وقــد ذكــرت المحكمــة 

بــأن الكونغــرس لم يحــدد أي سياســة، ولم يضــع أي معيــار، ولم يرســم أي قاعــدة ولم يوجــد أي 

شرط أو تعريــف للظــروف والأحــوال التــي يُســمح فيهــا بالنقــل أو يُحظرذلــك النقــل. ورفضــت 

المحكمــة الدفــاع عــن القانــون اســتنادًا إلى ضرورتــه، مؤكــدة أن الــرورة لا يمكــن الســاح لهــا 

بتغير البنية الدستورية. 

ــون التعــافي الصناعــي الوطنــي وغــره  ــز بــين قان وكانــت المحكمــة حريصــة عــى التميي

ــذي عــى أساســين مرتبطــين:18 ــي تفــوض الســلطة إلى الفــرع التنفي ــين الت مــن القوان

17. Richard A. Epistein, Delegation of Powers-A Historical and Functional Analysis, Chapman Law 
Review, Volume 2021 ,3-24, P 663. 
18. Ibid, p 667.
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الأســاس الأول هــو أســاس موضوعــي ويتلخــص في أن التفويضــات تعتــبر دســتورية عندمــا . 1

يضــع الكونغــرس معايــر جوهريــة، وتقــوم الــوكالات بوضــع »قواعــد فرعيــة... ضمــن إطــار 

السياســة التــي حددهــا المــشرع بشــكل كاف وذلــك مــا يســمى بمعيــار )التحديــد الــكافي( 

ــي  ــه الجهــة الت ــأن المــشرع يجــب أن يضــع أسســا واضحــة لتوجي ــار ب ــي هــذا المعي ويعن

منحهــا التفويــض.

ــا . 2 ــا، بأنه ــت فيه ــي فصل ــا الت ــا. فقــد بينــت المحكمــة في القضاي ــاني كان إجرائيً الأســاس الث

كانــت تــصر عــى أن يكــون اتخــاذ القــرار في الــوكالات مقيــدًا جوهريًــا، وأن يحــدد 

ــض  ــي منحــت التفوي ــة الت ــي يجــب عــى الوكال ــا للإجــراءات الت الكونغــرس مســارًا معينً

ــدا  ــر ملزمــة فقــد اشــارت مــبررات المحكمــة إلى أن مشــاكل مب ــد وضــع معاي ــا عن اتباعه

عــدم التفويــض تتفاقــم عندمــا يــؤدي غيــاب القيــود الإجرائيــة إلى إثــارة مخــاوف تتعلــق 

ــة. ــة الواجب ــراءات القانوني بالإج

ويعتــبر هــذا القــرار والقــرارات الأخــرى التــي اتخذتهــا المحكمــة في فــرة برنامــج الصفقــة 

الجديــدة، مجتمعــة، ذروة تاريــخ مبــدأ عــدم التفويــض. فحتــى ذلــك الحــين، لم تعلــن المحكمــة 

العليــا عــن دســتورية أي قانــون اتحــادي اســتنادًا إلى مبــدأ عــدم التفويــض، ولم يحــدث ذلــك 

قبــل ذلــك ولا بعــده، رغــم العديــد مــن الفــرص التــي اتيحــت أمــام المحكمــة.

فقــد كانــت فــرة الصفقــة الجديــدة فــرة توســع هائــل في التنظيــم الفيــدرالي لاقتصــاد. 

وتظُهــر الآراء في هــذه القضايــا العــداء تجــاه مــا اعتــبره غالبيــة القضــاة تدخــاً في حقــوق الملكية 

ــت تنُظــم  ــة في مجــالات كان ــك التوســع في الســلطة الفيدرالي ــود، وكذل ــوق العق الخاصــة وحق

ســابقًا فقــط مــن قبــل الولايــات. لذلــك، قــد يكــون التوســع المؤقــت في مبــدأ عــدم التفويــض 

قــد نشــأ بشــكل أكــبر بســبب القلــق العــام بشــأن التنظيــم الحكومــي المفــرط وتوســع الســلطة 

الفيدراليــة أكــر مــن كونــه نابعًــا مــن القيــم التــي يســتند إليهــا مبــدأ عــدم التفويــض.19

ــا  ــة العلي ــن المحكم ــرات في تكوي ــرة والتغ ــية المتغ ــاح السياس ــادت الري ــا أع ــان م سرع

ــة  ــرة الصفق ــد ف ــة بع ــاهل. في أول قضي ــدي المتس ــض التقلي ــدم التفوي ــدأ ع ــون إلى مب القان

الجديــدة، أيــدت المحكمــة تفويضًــا واســعًا نســبيًا للســلطة التقديريــة لوكالة إدارية واســتخدمت 

مــبررات تتلخــص في أن للســلطة التنفيذيــة أن تمــأ التفاصيــل الــواردة في القوانــين التــي يضعهــا 

الكونغــرس . وقــد جــاء ذلــك في قضيــة ) ياكــوز ضــد الولايــات المتحــدة(.20 وذهبــت المحكمــة 

في هــذه القضيــة وفي غرهــا مــن القضايــا الاحقــة الى أن أساســيات الوظيفــة التشريعيــة تتمثــل 

في تحديــد السياســة التشريعيــة وصياغتهــا وإصدارهــا كقاعــدة ســلوك محــددة وملزمــة ويتــم 

الحفــاظ عــى هــذه الأساســيات عندمــا يحــدد الكونغــرس الــشروط الأساســية المتعلقــة بالوقائــع، 
19. Ibid, p 669.
20. Yakus v. United States, 321 U.S. 1944) 414). Available at: https://supreme.justia.com/cases/
federal/us/414/321/ 
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والتــي يتــم تحديــد وجودهــا أو حدوثهــا مــن خــال بيانــات ذات صلــة بواســطة وكالــة إداريــة 

معينــة، ويوجــه الكونغــرس بــأن يصبــح أمــره التشريعــي نافــذًا بنــاءً عــى ذلــك. أي أن الــوكالات 

الإداريــة يمكــن ان تصيــغ سياســات إداريــة فرعيــة ضمــن الاطــار القانــوني المقــرر. وبذلــك فــإن 

مارســة الــوكالات التنفيذيــة لبعــض مــن الســلطة التقديريــة عنــد تنفيــذ البرامــج التــي يضعهــا 

الكونغــرس لا تعــد متعارضــة مــع مبــدأ عــدم التفويــض.21

ــدأ عــدم التفويــض  ــي تنظــر بخصــوص مب ــا الت وقــد كان اتجــاه المحكمــة في كل القضاي

هــو الموافقــة عــى التفويــض بمجــرد وجــود توجيــه كافي . أي ان المحكمــة تعمــل وفــق معيــار 

ــة ســلطة  ــوكالات التنفيذي ــان المحكمــة توافــق عــى مارســة ال ــم ف ــذاتي . ومــن ث ــد ال التحدي

تقديريــة وهــي بصــدد تنفيــذ قوانــين الكونغــرس.

وأصبحت المحكمة متساهلة بخصوص مبدأ عدم التفويض لعدة أسباب منها:22

 صعوبــة تحديــد مبــدأ دقيــق: قــد تجــد المحكمــة أنــه مــن المســتحيل بنــاء مبــدأ دقيــق . 1

بمــا فيــه الكفايــة لتطبيقــه، كــا أشــار القــاضي ســكاليا. وقــد أدى ذلــك إلى تــرك المحكمــة 

تنفيــذ هــذا المبــدأ إلى تقديــر الكونغــرس بشــكل كبــر، بــدلاً مــن تطبيقــه بشــكل صــارم.

ــين . 2 ــل ب ــا الفص ــس قضاي ــى عك ــلطة : فع ــى الس ــتحواذ ع ــن الاس ــر م ــود خط ــدم وج  ع

ــة  ــن الحكوم ــرع م ــام ف ــى قي ــض ع ــدم التفوي ــدأ ع ــوي مب ــرى، لا ينط ــلطات الأخ الس

ــذي  ــرع التنفي ــة للف ــرس طواعي ــح الكونغ ــر. يتي ــرع آخ ــن ف ــلطة م ــى الس ــتياء ع بالاس

حريــة التــصرف ولديــه القــدرة عــى ســحب هــذا التفويــض في أي وقــت، مــا يقلــل مــن 

ــاوز. ــال التج احت

 تعقيــد الحوكمــة الحديثــة : بالنظــر إلى التعقيــد المتزايــد في الحوكمــة المعــاصرة، قــد . 3

تكــون المحكمــة قــد خلصــت إلى أن التفويــض ضروري للقيــام بوظائــف الحكومــة بشــكل 

فعــال. بــدون منــح وكالات تنفيذيــة الســلطة الكبــرة الازمــة لتنفيــذ القوانــين، قــد تواجــه 

ــة. ــات الحالي ــة في معالجــة التحدي الحكومــة صعوب

ــية . 4 ــة وسياس ــات قانوني ــود ضان ــا أن وج ــة أيضً ــد المحكم ــد تعتق ــة: ق ــات البديل  الضان

ــادل  ــال، ج ــبيل المث ــى س ــض. ع ــر المرتبطــة بالتفوي ــن المخاط ــف م ــن أن يخف ــة يمك بديل

ــا  ــض بم ــدم التفوي ــاوف ع ــن مخ ــل م ــد يقل ــس ق ــض إلى الرئي ــأن التفوي ــر ب ــاضي براي الق

ــام  ــس أم ــيًا. إن مســؤولية الرئي ــة للمســائلة سياس ــة وقابل ــس هــو شــخصية مرئي أن الرئي

ــة. ــلطة التنفيذي ــى الس ــة ع ــة رقاب ــل كآلي ــرس تعم ــور والكونغ الجمه

21. David J. Barron and Elena Kagan, Chevron’s Nondelegation Doctrine, The Supreme Court 
Review, Volume . 2001) 2001), p. 212 
22. Ibid, p 215.
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المبحث الثاني
أهم القضايا التي تضمنت مبدأ عدم التفويض

أمام المحكمة العليا الأمريكية
ــاص الا في  ــض الاختص ــددة في تفوي ــن متش ــا لم تك ــة العلي ــأن المحكم ــا ب ــبق وأن بين س

ــت. فالمحكمــة  ــس روزفل ــذي طرحــه الرئي ــدة ال ــة الجدي ــج الصفق ــي عــاصرت برنام ــرة الت الف

العليــا لم يســبق لهــا أن الغــت قوانــين قبــل هــذا البرنامــج لمعارضتهــا مبــدأ عــدم التفويــض، كــا 

أن المحكمــة متســاهلة أيضــا في الوقــت الحــالي بخصــوص هــذا المبــدأ. وســنتناول أهــم القضايــا 

التــي طــرح فيهــا مبــدأ عــدم التفويــض في مطلبــين. المطلــب الأول ســيكون للقضايــا التــي قضــت 

فيهــا المحكمــة بدســتورية القوانــين والمطلــب الثــاني للقضايــا التــي قضــت فيهــا المحكمــة بعــدم 

الدســتورية اســتنادا الى مبــدأ عــدم التفويــض.

المطلب الأول: الحالات التي قضت فيها المحكمة بدستورية القوانين
نتنــاول في هــذا المطلــب أربــع حــالات طعــن فيهــا ببعــض القوانــين لمخالفتهــا مبــدأ عــدم 

التفويــض، غــر أن المحكمــة قضــت بدســتورية تلــك القوانــين اســتنادا الى أن الســلطة التنفيذيــة 

لم يكــن لهــا دور تشريعــي وانمــا كان دورهــا يقتــصر عــى ملــئ التفاصيــل للقوانــين التــي وضعهــا 

الكونغرس.

قضية شركة هامبتون ضد الولايات المتحدة23. 1
ــور وشركاه  ــون، جوني ــو. هامبت ــه. دبلي ــة جي ــة في أن شرك ــذه القضي ــع ه ــص وقائ وتتلخ

قامــت باســتراد بعــض البضائــع إلى مينــاء في نيويــورك وتــم فــرض معــدل جمــركي أعــى مــا هــو 

محــدد بموجــب القانــون. فقــد قــام جامــع الجــارك في المينــاء بفــرض الزيــادة اســتنادًا إلى نــص 

إعــان صــادر عــن الرئيــس الأمريــي. وكان أســاس التعريفــة قانونـًـا صادرًا عــن الكونغرس ينشــئ 

ــس  ــون الرئي ــح القان ــد من ــة للحكومــة. وق ــة تحــت الســلطة التنفيذي ــة الجمركي ــة التعريف لجن

الأمريــي ســلطة تحديــد وتغيــر الرســوم عــى الــواردات بعــد إجــراء تحقيــق مــن قبــل اللجنــة 

ــة. وكان ذلــك يعــرف ببنــد التعريفــة  وتقديــم إشــعار لجميــع الأطــراف المعنيــة لتقديــم الأدل

المرنــة. علــا أن قانــون الكونغــرس قــد نــص عــى أن الزيــادة أو النقصــان في الرســوم الجمركيــة 

ــون أن  ــذي حــدده الكونغــرس. وادعــت شركــة هامبت لا يجــوز أن تتجــاوز 50% مــن المعــدل ال

القانــون يمنــح الرئيــس ســلطة التشريــع وبالتــالي يعــد غــر دســتوري.

ــح الرئيــس  ــذي يمن ــون ال وكان الســؤال المطــروح أمــام المحكمــة هــو هــل يســمح القان

ــة؟ ــح للســلطة التشريعي ــة المحــددة بتفويــض غــر صحي ــل التعريفــات الجمركي ــة تعدي صاحي

23. J.W. Hampton, Jr. & Co. v. United States, 276 U.S. 48 ;394 S. Ct. 72 ;348 L. Ed. 1928) 624). 
Avilable at: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/394/276/ 



56

الملف القانوني مبدأ عدم تفويض الاختصاص التشريعي في قضاء المحكمة العليا الأمريكية

ــا. فقــد رأت المحكمــة أن  ــون لا يعــد تفويضــا تشريعي ــأن القان ــد قضــت المحكمــة ب وق

ــرورة  ــن بال ــذي يتضم ــون، وال ــض الســلطة لوضــع القان ــين تفوي ــن ب ــي يكم ــز الحقيق التميي

حريــة تقديــر لمــا يجــب أن يكــون عليــه، ومنــح ســلطة أو حريــة تقديــر لتنفيــذه، بحيــث تُمــارس 

ــا للقانــون وبموجــب أحكامــه. وهنــا لا يمكــن القيــام بــالأول، أمــا الثــاني، كــا هــو الحــال  وفقً

هنــا، فهــو صالــح ولا يمنــح تفويضــا تشريعيــا.

وأشــارت المحكمــة إلى المنطــق المســتخدم في )قضيــة فيلــد ضــد كارك عــام 1892( لدعــم 

النقطــة التــي تفيــد بــأن الكونغــرس لم يفــوض ســلطات تشريعيــة للرئيــس، لأنــه لم يُــرك للرئيــس 

ــا  ــة عندم ــد تمــت مارســة الســلطة التشريعي ــون ليحــدده. وق ــق بمضمــون القان أي شيء يتعل

ــا أنشــأ بموجبــه لجنــة التعريفــة كجــزء مــن الفــرع التنفيــذي، ووضــع  أصــدر الكونغــرس قانونً

ــب أن  ــي يج ــة الت ــد العام ــرس القواع ــع الكونغ ــس، ووض ــد الرئي ــون في ي ــذ القان ــلطة تنفي س

يتبعهــا كل مــن اللجنــة والرئيــس.24

ــرس. ولم  ــون الكونغ ــذ لقان ــرد تنفي ــه كان مج ــام ب ــس القي ــن الرئي ــا م ــا كان مطلوبً ف

يكــن ذلــك وضعًــا للقانــون. بــل كان الرئيــس مجــرد وكيــل للجهــة التشريعيــة لتحديــد وإعــان 

ــاءً عليــه. الحــدث الــذي ســتُنفذ إرادتهــا المعــبر عنهــا بن

قضية الولايات المتحدة ضد شركة كورتيس - رايت للتصدير25. 2
تتلخــص وقــاع هــذه القضيــة بــأن شركــة كورتيس-رايــت للتصديــر قامــت ببيــع أســلحة 

إلى بوليفيــا، وهــي دولــة كانــت تشــارك في نــزاع مســلح في منطقــة تشــاكو بأمريــكا الجنوبيــة. 

وُجهــت إلى الشركــة تهمــة انتهــاك القــرار المشــرك للكونغــرس الــذي يمنــح الرئيــس ســلطة حظــر 

ــيعزز  ــر س ــذا الحظ ــلحة إذا كان ه ــات مس ــاركة في نزاع ــدول المش ــة إلى ال ــواد حربي ــع أي م بي

ــرار،  ــذا الق ــب ه ــا بموج ــي إعانً ــس الأمري ــدر الرئي ــم أص ــة. ث ــراف المتحارب ــين الأط ــام ب الس

وجعــل انتهاكــه يعاقــب عليــه كجريمــة. 

وكان الســؤال المطــروح أمــام المحكمــة هــو هــل يعُتــبر هــذا القــرار المشــرك للكونغــرس 

تفويضًــا غــر قانــوني للســلطة التشريعيــة إلى الرئيــس؟

وقــد أجابــت المحكمــة بــأن هــذا القــرار لا يعــد تفويضــا تشريعيــا غــر قانــوني، وذهبت في 

حيثيــات حكمهــا إلى التفريــق بــين دور الرئيــس الداخــلي ودوره في مارســة السياســة الخارجيــة 

ذاهبــة الى أن مــن المهــم أن نتذكــر أننــا نتعامــل هنــا ليــس فقــط مــع ســلطة ممنوحــة للرئيــس 

24. Bernard W, Bell, Dead Again: The Nondelegation Doctrine, the Rules/Standards Dilemma and 
the Line Item Veto, Vilanova Law Review, Volume 44, P 193
25. United States v. Curtiss-Wright Export Corp., 299 U.S. 1936) 304). Available at: https://supreme.
justia.com/cases/federal/us/304/299/
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بموجــب مارســة للســلطة التشريعيــة؛ بــل مــع هــذه الســلطة بالإضافــة إلى القــوة الحساســة 

والشــاملة والحصريــة التــي يتمتــع بهــا الرئيــس كونــه العضــو الوحيــد في الحكومــة الفيدراليــة 

ــادرًا  ــا ص ــتها قانونً ــاس لمارس ــب كأس ــلطة لا تتطل ــي س ــة وه ــات الدولي ــن العاق ــؤول ع المس

عــن الكونغــرس، ولكنهــا بالطبــع، مثــل أي ســلطة حكوميــة أخــرى، يجــب أن تُمــارس في إطــار 

ــروري، في ســياق  ــن ال ــه إذا كان م ــا أن ــن الواضــح تمامً ــة. وم الأحــكام الدســتورية ذات الصل

ــان،  ــذي قــد يكــون خطــراً في بعــض الأحي ــة، تجنــب الإحــراج ال ــا الدولي الحفــاظ عــى عاقاتن

وتحقيــق النجــاح في أهدافنــا، فــإن التشريعــات الصــادرة عــن الكونغــرس التــي تنُفــذ مــن خــال 

ــر  ــة والتقدي ــس درجــة مــن الحري ــح الرئي ــدولي يجــب أن تمن التفــاوض والمتابعــة في المجــال ال

ــة عــى نحــو يختلــف عــا إذا كانــت الشــؤون الداخليــة وحدهــا  بعيــدة عــن القيــود القانوني

هــي المعنيــة.26

فالكثــر مــن قوانــين الولايــات المتحــدة تحتــوي عــى نــص أو أكــر أو قــرارات مشــركة من 

الكونغــرس تخــول الرئيــس اتخــاذ إجــراءات تتعلــق بموضوعــات تؤثــر عــى العاقــات الخارجيــة، 

إمــا بــرك مارســة الســلطة لتقديــره غــر المقيّــد، أو بتوفــر معيــار أكــر عموميــة بكثــر مــا كان 

يُعتــبر دائمـًـا ضروريًــا فيــا يتعلــق بالشــؤون الداخليــة.

ــا، والتــي لا تقتــصر عــى حــالات متفرقــة،  ــا هن إن مارســة تشريعيــة مثــل التــي أمامن

بــل تتميــز بتواتــر مســتمر عــى مــدى قــرن ونصــف مــن الزمــن، تســر بعيــدًا في إثبــات وجــود 

أســاس لا يمكــن دحضــه لدســتورية هــذه المارســة، يمكــن العثــور عليــه في أصــل هــذه الســلطة 

ــا.27 وتاريخهــا، أو في طبيعتهــا، أو في كليهــا معً

قضية ياكوس ضد الولايات المتحدة 28. 3
جــاء في وقائــع هــذه القضيــة بأنــه تــم محاكمــة المدعــي وإدانتــه بتهمــة بيــع قطــع لحــم 

البقــر بالجملــة بأســعار تجــاوزت الأســعار القصــوى التــي حددتهــا لوائــح الأســعار الصــادرة عــن 

ــون التحكــم الطــارئ في  ــك بموجــب ســلطة قان ــم الأســعار، وذل ــدرالي عــن تنظي المســؤول الفي

الأســعار الصــادر في 30 ينايــر 1942، والمعــدل بموجــب قانــون مكافحــة التضخــم الصــادر في 2 

أكتوبــر 1942.

وقــد ذهبــت المحكمــة الى أن القانــون المذكــور لا يتضمــن تفويضًــا غــر دســتوري لمديــر 

الأســعار بســلطة الكونغــرس التشريعيــة للتحكــم في الأســعار.

26. Cynthia A. Farina, Deconstructing Nondelegation, Harvard Journal of Law and Public Policy, 
Volume 2010 ,33, p 93. 
27. Ibid, p 94.
28. Yakus v. United States, 321 U.S. 1944) 414) Available at: https://supreme.justia.com/cases/
federal/us/414/321/
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وجــاء في حيثيــات حكــم المحكمــة بــأن جوانــب الوظيفــة التشريعيــة الأساســية تشــمل 

ــلوك—وهنا  ــة للس ــددة وملزم ــدة مح ــا كقاع ــا وإعانه ــة وصياغته ــة التشريعي ــد السياس تحدي

القاعــدة، مــع عقوبــات جزائيــة، تنــص عــى أن الأســعار لا يجــوز أن تتجــاوز تلــك المحــددة في 

لوائــح الأســعار القصــوى التــي تتــاشى مــع المعايــر وتســعى لتعزيــز السياســة التــي وضعهــا 

الكونغــرس. ويتــم الحفــاظ عــى هــذه الجوانــب عندمــا يحــدد الكونغــرس الــشروط الأساســية 

للوقائــع التــي يتــم التحقــق مــن وجودهــا أو حدوثهــا بنــاءً عــى بيانــات ذات صلــة مــن قِبَــل 

هيئــة إداريــة معينــة، ويوجــه بــأن يكــون أمــره القانــوني نافــذًا بنــاءً عــى ذلــك.29

ــع والاســتنتاجات  ــد الوقائ ــاك اعــراض عــى أن تحدي ــأن ليــس هن وأضافــت المحكمــة ب

ــم،  ــة الحك ــب مارس ــة يتطل ــان السياس ــة وإع ــر القانوني ــوء المعاي ــا في ض ــتخلصة منه المس

ــدد. ــوني المح ــار القان ــن الإط ــة ضم ــة فرعي ــة إداري ــة سياس وصياغ

ــارات«  ــان الاعتب ــتعانة بـ«بي ــع الاس ــالي، م ــون الح ــا في القان ــوص عليه ــر المنص ان المعاي

المطلــوب تقديمــه مــن قِبَــل المديــر، دقيقــة وواضحــة بمــا يكفــي لتمكــين الكونغــرس والمحاكــم 

والجمهــور مــن التحقــق مــا إذا كان المديــر، عنــد تحديــد الأســعار المحــددة، قــد التــزم بتلــك 

ــه للســلطة التشريعيــة.30 ــا غــر مــصرح ب المعايــر. ولذلــك، لا نجــد في هــذه المعايــر تفويضً

قضية ميسريتا ضد الولايات المتحدة31. 4
ــة  ــام 1984 أنشــأ لجن ــون إصــاح الأحــكام لع ــة في أن قان ــع هــذه القضي تتلخــص وقائ

لأحــكام تتألــف مــن ســبعة أعضــاء يعينهــم الرئيــس، مــن بينهــم ثاثــة قضــاة فيدراليــين. بعــد 

ــدأ  ــاكًا لمب ــة باعتبارهــا انته ــين إلى الســيد ميســريتا، طعــن في اللجن ــع الكوكاي ــه تهمــة بي توجي

فصــل الســلطات وتفويضًــا مفرطًــا للســلطات التشريعيــة. رفضــت محكمــة مقاطعــة أمريكيــة في 

ولايــة ميــزوري هــذا الطعــن، واســتأنف الطرفــان القضيــة أمــام المحكمــة العليــا الأمريكيــة قبــل 

أن تصــدر محكمــة الاســتئناف للدائــرة الثامنــة حكمهــا.

وقــد قضــت المحكمــة العليــا بــأن القانــون الــذي أنشــأ لجنــة الأحــكام لم يفــوض ســلطة 

تشريعيــة غــر مقبولــة وبــأن انشــاء لجنــة الاحــكام لا يعــد انتهــاكاً لمبــدأ الفصــل بــين الســلطات.

ــد  ــاؤها بع ــم انش ــد ت ــكام ق ــة الأح ــأن لجن ــة ب ــم المحكم ــات حك ــاء في حيثي ــد ج وق

ــذي يســببه هــذا  ــر في الأحــكام وعــدم اليقــين ال الإعــراب عــن مخــاوف بشــأن التفــاوت الكب

ــدأ عــدم التفويــض لم  ــة لوضــع مثــل هــذه الإرشــادات. وان مب التفــاوت. وقــد صُممــت اللجن

29. Brenner M. Fissell, Nondelegation and Criminal Law, George Mason university, 2019, p 10.
30. Ibid, p 11
31. Mistretta v. United States, 488 U.S. 1989) 361),available at: https://supreme.justia.com/cases/
federal/us/361/488/
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ــع  ــدأ لا يحظــر جمي ــع الكونغــرس مــن »الاســتعانة بفروعــه التنســيقية«. فهــذا المب يوضــع لمن

أنــواع التفويــض، بــل يشــرط ببســاطة أن يوفــر المــشّرع »مبــدأً واضحًــا يتضمــن تحديــدا كافيــا 

ــه.32 ــزام ب ــة بمارســة الســلطة المفوضــة الالت ــة المخول يجــب عــى الشــخص أو الهيئ

ــين الســلطات،  ــا ب ــإن الدســتور لا يفــرض فصــاً تامً ــق بفصــل الســلطات، ف ــا يتعل وفي

ــان  ــك ف ــد. ولذل ــرع واح ــل ف ــلطة داخ ــرط للس ــم المف ــع الراك ــم لمن ــدأ صُم ــذا المب ــن ه ولك

ــة. 33 ــة جوهري ــبر مجــرد ضجــة أكــر مــا هــي قضي ــة الأحــكام تعُت ــة بلجن المخــاوف المتعلق

المطلب الثاني: الحالات التي قضت فيها المحكمة بعدم دستورية القوانين
ســبق وأن بينــا بــأن المحكمــة كانــت متشــددة بخصــوص مبــدأ عــدم تفويــض الاختصــاص 

ــات  ــت في منتصــف ثاثيني ــه الرئيــس روزفل ــذي أطلق ــة برنامــج الإصــاح ال التشريعــي في حقب

ــا الامريكيــة  ــا الى أهــم حكمــين قضــت فيهــا المحكمــة العلي القــرن العشريــن. وســنتطرق هن

بعــدم دســتورية القوانــين اســتنادا الى مبــدأ عــدم تفويــض الاختصــاص التشريعــي.

قضية شركة مصافي بنا ضد ريان 34. 1
تتلخــص وقائــع هــذه القضيــة في أن المــادة 9 )ج( مــن قانــون التعــافي الصناعــي الوطنــي 

)NIRA( تنــص عــى منــح الرئيــس الأمريــي ســلطة منــع نقــل النفــط عــبر التجــارة بــين الولايات 

إذا تــم إنتاجــه أو ســحبه مــن التخزيــن بطريقــة تخالــف قوانــين الولايــة.

ــة تكســاس، دعــوى  ــط في ولاي ــاة نف ــة لمصف ــا مالك ــا ، بصفته ــة مصــافي بن رفعــت شرك

قضائيــة لمنــع المســؤولين الفيدراليــين مــن تنفيــذ لوائــح صــادرة عــن وزارة الداخليــة بنــاءً عــى 

ــن  ــادة 9 )ج( م ــا إلى أن الم ــة في دعواه ــتندت الشرك ــي. و اس ــي الوطن ــافي الصناع ــون التع قان

القانــون غــر دســتورية فالشركــة زعمــت أن هــذه المــادة تخالــف مبــدأ عــدم التفويــض إذ إنهــا 

ــون بمــا  ــق القان ــر واضحــة لضــان تطبي ــه أو معاي منحــت الرئيــس ســلطة واســعة دون توجي

يتــاشى مــع الدســتور.35

ــد  ــي تع ــافي الصناعــي الوطن ــون التع ــن قان ــادة 9 )ج( م ــأن الم ــة ب ــررت المحكم ــد ق وق

ــس. ــة إلى الرئي ــلطة التشريعي ــتوري للس ــر دس ــا غ تفويضً

وقــد بــررت المحكمــة قرارهــا بــأن القانــون لم يحتــوي عــى أي تعريــف للظــروف 
32. Peter H. Schuck, Delegation and Democracy Comments on David Schoenbrod, Cardozo Law 
Review, Volume 1999 ,20, p 778. 
33. Ibid, p 780.
34. Panama Refining Co. v. Ryan, 293 U.S. 1935) 388). Available at: https://supreme.justia.com/
cases/federal/us/388/293/
35. Larry Alexander and Saikrishna Prakash, Delegation Really Running Riot, Virginia Law Review, 
Volume 2007 .93, p 1038. 
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ــت  ــرى، كان ــارة أخ ــه. بعب ــل أو منع ــاح بالنق ــا الس ــم بموجبه ــب أن يت ــي يج ــشروط الت أو ال

ســلطة الرئيــس تقديريــة بالكامــل. فلــم يكــن عمــل الرئيــس هنــا يقتــصر عــى مــلء التفاصيــل 

الخاصــة بسياســة تشريعيــة، حيــث لم يتــم وضــع أي سياســة تشريعيــة لتوجيهــه أو تقييــده. في 

ــة إداريــة واســعة للرئيــس، يجــب أن تكــون أي سياســة  حــين يمكــن تفويــض ســلطات تنظيمي

تشريعيــة محــددة بمــا يكفــي لمنــع مارســته لســلطة تقديريــة بحتــة. أمــا المــادة 9 )ج( مــن 

قانــون التعــافي الصناعــي الوطنــي فتفــوض فعليًــا ســلطة التشريــع للرئيــس، وبالتــالي فهــي غــر 

ــة.36 دســتورية وباطل

ــبة إلى  ــاخن” )Hot Oil Case( نس ــط الس ــة النف ــم »قضي ــة باس ــذه القضي ــرف ه وتع

النفــط الــذي تــم إنتاجــه أو ســحبه مــن التخزيــن في انتهــاك لقانــون الولايــة. وكانــت هــذه أول 

قانــون مــن قوانــين الصفقــة الجديــدة يُعلــن بطانــه باعتبــاره تفويضًــا غــر دســتوري للســلطة. 

وكانــت القاعــدة المعروفــة بــأن )الســلطة المفوضــة لا يمكــن تفويضهــا مــرة أخــرى( هــي الأســاس 

لهــذا القــرار.37 

قضية شركة سكيجر للدواجن ضد الولايات المتحدة 38. 2
كانــت شركــة ســكيجر للدواجــن تعمــل في مجــال تجــارة الدواجــن في مدينــة نيويــورك. 

في إطــار تطبيــق قانــون التعــافي الصناعــي الوطنــي )NIRA( الــذي تــم ســنه في فــرة الكســاد 

ــة” أو “Live Poultry Code”، وهــو  ــم إنشــاء مــا يســمى بـــ “كــود الدواجــن الحي ــر، ت الكب

ــات  ــن في الولاي ــة الدواج ــم صناع ــا لتنظي ــم وضعه ــي ت ــح الت ــد واللوائ ــن القواع ــة م مجموع

ــط المنافســة في هــذه الصناعــة. المتحــدة، وتحســين ظــروف العمــل، وضب

ــون  ــق قان ــار تطبي ــس في إط ــن الرئي ــذي م ــر تنفي ــب أم ــود بموج ــذا الك ــدار ه ــم إص ت

ــل:39 ــن مث ــة الدواج ــب في صناع ــن الجوان ــدد م ــم ع ــدف إلى تنظي NIRA، وكان يه

ــد الأدنى 	  ــعار الح ــد أس ــدف إلى تحدي ــود يه ــة: كان الك ــر العادل ــة غ ــن المنافس ــد م الح

والأقــى لبيــع الدواجــن، بالإضافــة إلى تحديــد ســلوكيات تجاريــة معينــة لمنــع الاحتــكار 

ــاد. ــر بالاقتص ــي ت ــات الت والمارس

ظــروف العمــل: كان الكــود يتضمــن أيضًــا شروطًــا تتعلــق بالأجــور الدنيــا وســاعات العمــل 	 

36. Ibid, p 1039. 
37. Andrew J. Ziaja, Hot Oil and Hot Air-The Development of Nondelegation Doctrine Through the 
New Deal, Hasting Constitutional Law Quarterly, Volume 2008 ,35:4, p 923. 
38. A. L. A. Schechter Poultry Corp. v. United States, 295 U.S. 1935) 495). Available at: https://
supreme.justia.com/cases/federal/us/495/295/
39. James O. Freedman, Delegation of Powers and Institutional Competence, The University of 
Chicago Law Review, Volume 1976 ,43, p 309. 
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القصــوى، بهــدف تحســين شروط العمــل للعــال في صناعــة الدواجــن. 

مارســات صحيــة: فــرض الكــود معايــر صحيــة وإجــراءات لضــان ســامة الدواجــن أثنــاء 	 

النقــل والبيــع.

رفضــت شركــة ســكيجر للدواجــن الامتثــال لكــود الدواجــن الحيــة، وزُعــم أنهــا انتهكــت 

ــن  ــة م ــاك مجموع ــة بانته ــام الشرك ــم اته ــا في الكــود. ت ــد المنصــوص عليه ــن القواع ــد م العدي

ــق بالمارســات  ــين أخــرى تتعل القواعــد المتعلقــة بالأجــور وســاعات العمــل، بالإضافــة إلى قوان

ــة.40 التجاري

تمــت محاكمــة الشركــة في محكمــة المقاطعــة الأمريكيــة للمنطقــة الشرقيــة مــن نيويــورك، 

حيــث تمــت إدانتهــا في ســتة عــشر تهمــة متعلقــة بانتهــاك كــود الدواجــن. ومــع ذلــك، تــم إلغــاء 

ــة  ــبرت محكم ــث اعت ــل، حي ــاعات العم ــور وس ــد الأدنى لأج ــان بالح ــين تتعلق ــة في تهمت الإدان

ــافي  ــون التع ــا لقان ــرس وفقً ــلطة الكونغ ــاق س ــارج نط ــع خ ــا تق ــذه القضاي ــتئناف أن ه الاس

الصناعــي.41

ثــم قــررت الشركــة الطعــن في الحكــم أمــام المحكمــة العليــا الأمريكيــة، متســائلة عــا إذا 

كان قانــون التعــافي الصناعــي وكــود الدواجــن الحيــة يتفقــان مــع الدســتور الأمريــي، وتحديــدًا 

فيــا يتعلــق بتفويــض الســلطة التنفيذيــة في وضــع مثــل هــذه القوانــين دون إشراف مبــاشر مــن 

الكونغرس. 

ــارة عــن  ــي، كان الكــود عب ــافي الصناعــي الوطن ــون التع ــده في إطــار قان ــم تحدي ــا ت ك

ــات  ــن في الولاي ــة الدواج ــم صناع ــا لتنظي ــم وضعه ــي ت ــر الت ــد والمعاي ــن القواع ــة م مجموع

ــم  ــدف إلى تنظي ــت ته ــي كان ــواد الت ــن الأك ــبر م ــام أك ــن نظ ــزءًا م ــود كان ج ــدة. الك المتح

الصناعــات المختلفــة، مــع مراعــاة تحســين ظــروف العمــل، وضبــط الســوق وحايــة المنافســة 

ــر. ــاد الكب ــة الكس ــل أزم ــادي في ظ ــتقرار الاقتص ــق الاس ــة، وتحقي العادل

كان مــن المفــرض أن يكــون لــكل صناعــة “كــود« خــاص بهــا، وإذا لم تقــم صناعــة مــا 

بوضــع كــود خــاص بهــا، كان يُمنــح الرئيــس الســلطة لتحديــد هــذا الكــود بشــكل مبــاشر. في هذه 

القضيــة، كانــت شركــة ســكيجر للدواجــن قــد تجاهلــت الامتثــال لهــذه القواعــد، مــا أدى إلى 

رفــع القضيــة للمحكمــة العليــا.

وقــد قــررت المحكمــة العليــا الامريكيــة في هــذه القضيــة بــأن القانــون يعــد تفويضــا غــر 

قانــوني للســلطات التشريعيــة. كــا قــررت بــأن الدواجــن في هــذه القضيــة لا تعتــبر ضمــن نطــاق 

40. Ibid, p 310.
41. David Schoenbrod, The Delegation Doctrine: Could The Court Give It Substance, Michigan Law 
Review, Volume 1985 ,83, p1225.
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ســلطة التجــارة بــين الولايــات التــي هــي مــن اختصــاص الســلطات الاتحاديــة.42

ــد  ــار أو قواع ــدد أي معي ــون لم يح ــا الى أن القان ــات حكمه ــة في حيثي ــت المحكم وذهب

للســلوك يجــب اتباعهــا. وكان بيانـًـا واســعًا جــدًا، مــا تــرك للرئيــس مســاحة كبــرة مــن التقديــر. 

ــس عــى كــود  ــق الرئي ــر. وفي حــال واف ــا دون تغي ــون المجــال الســياسي تقريبً ــرك القان ــد ت فق

معــين، كان بإمكانــه فــرض شروطــه الخاصــة. أي أن ذلــك كان تفويضًــا غــر دســتوري للســلطة 

التشريعيــة. فالدســتور ينــص عــى أن »جميــع الســلطات التشريعيــة الممنوحــة هنــا يجــب أن 

تكــون مُنقولــة إلى كونغــرس الولايــات المتحــدة، الــذي يتكــون مــن مجلــس الشــيوخ ومجلــس 

النــواب«، ويُخــول الكونغــرس »بإصــدار جميــع القوانــين التــي تكــون ضروريــة ومناســبة لتنفيــذ« 

ــة الأساســية أو  ســلطاته العامــة. وذلــك لا يســمح للكونغــرس بالتخــلي عــن وظائفــه التشريعي

نقلهــا إلى الآخريــن.43

وبخصــوص عــدم وقــوع الدواجــن في نطــاق التجــارة بــين الولايــات ذهبــت المحكمــة الى 

أنــه عــى الرغــم مــن أن الدواجــن كانــت تــأتي مــن ولايــات مختلفــة، إلا أنــه عندمــا وصلــت إلى 

نيويــورك بقيــت هنــاك وتمــت معالجتهــا. كان بإمــكان الكونغــرس تنظيمهــا حتــى وصلــت إلى 

نيويــورك؛ وبعــد ذلــك أصبحــت تجــارة داخليــة ولا يمكــن للكونغــرس التحكــم فيهــا. 

42. Andrew J. Ziaja, Op. Cit., p 925.
43. A. L. A. Schechter Poultry Corp. v. United States, 295 U.S. 1935) 495). Op. Cit.
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الخاتمة
وجدنــا مــن خــال البحــث بــأن مبــدأ عــدم تفويــض الاختصــاص التشريعــي يعــد مبــدأً 

مهــاً أساســه الحفــاظ عــى الفصــل بــين الســلطات. وذلــك لأن الدســتور في الــدول الديموقراطيــة 

ومنهــا الولايــات المتحــدة جعــل من الهيــأة التشريعيــة المنتخبة هــي المختصة بوضــع التشريعات. 

غــر أن تعقــد واتســاع دور الســلطة التنفيذيــة جعــل مــن المســتحيل تطبيــق مــا تضعــه الســلطة 

التشريعيــة عــى نحــو مبــاشر دون ان تضــع لوائــح وقــرارات تنظيميــة تمــأ التفاصيــل التــي تركها 

الســلطة التشريعيــة للســلطة التنفيذيــة. ومــن خــال تتبــع قــرارات المحكمــة العليــا الامريكيــة 

وجدنــا ان المحكمــة في بواكــر اعالهــا كانــت تتحفــظ في تفســر هــذا المبــدأ عــى النحــو الــذي 

يســمح للســلطة التنفيذيــة بمارســة ســلطة تقديريــة واســعة في وضــع تشريعــات فرعيــة. غــر 

أن هــذا المســار للمحكمــة العليــا قــد تغــر في فــرة الكســاد الكبــر في منتصــف القــرن العشريــن 

بالتزامــن مــع برنامــج الإصــاح الاقتصــادي الــذي أطلقــه الرئيــس روزفلــت. حيــث نجــد في هــذه 

الفــرة بــأن المحكمــة قــد الغلــت بعــض القوانــين اســتنادا الى مبــدأ عــدم التفويــض. وفي الوقــت 

الحــاضر نجــد ان المحكمــة العليــا تلجــأ الى التطبيــق المتســاهل لمبــدأ عــدم تفويــض الاختصــاص 

التشريعــي، حيــث نجدهــا لا تمتنــع تفويــض هــذا الاختصــاص الى الســلطة التنفيذيــة إذا كانــت 

ــا وواضحــا للســلطة  ــدا كافي ــة وضعــت الخطــوط الأساســية ووضعــت تحدي الســلطة التشريعي

التنفيذيــة في مارســة هــذا الاختصــاص.
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